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 تعريف التورق وأنواعه:  .1

 أقل من يكون    حال  بثمن لغير من اشتريت منه    ثم بيعها   ،شراء السلعة بثمن آجلالتورق هو   .1.1
عن العينة   يفترق أن التورق  ، من هذا التعريف يتبين  نقد البقصد الحصول على    ، وذلك عادة  الأول

في بيع العينة فيتم إعادة بيع   يتم بيعها لطرف ثالث غير البائع الأول، أمافيه  ن العين المشتراة  بأ
بثمن آجل إلى بائعها الأول بسعر   المشتراة  منه  العين  يومنا  و   ،حال  أقل  التورق يطلق  في  على 

  أو البسيط أو المنضبط.   التقليدي التورق    السابق تعريفه
 و   )لأنه قائم على أساس بيع المرابحة(  رابحةالمعصرنا الحاضر تورق  في    ظهربالإضافة إلى ما سبق   .1.2

يختلف عن التورق   وهو تورق   وكلا النوعين يطلق عليهما اسم التورق المنظم،  ، عكسيالتورق  ال
 الحكم.ومن حيث    الجوهرمن حيث   التقليدي

من   –  نقد بشراء سلعة البناء على طلب العميل المحتاج إلى    التشاركيالبنك    يقومفي التورق المنظم   .1.3
بصفته   ذاته  البنك  يقوم ، على أن  العميل بثمن آجلهذا  إلى    مرابحة  ثم بيعها   -سوق دولية عادة 

 آخر   عبر وسيط  لكن تي تم الشراء منها  السلعة في نفس السوق ال   بيعبإعادة  عن العميل    وكيلا
العميل   يحصلالتي تستغرق وقتا قصيرا    العملية  وبانتهاء،  السلعة منه أولاذي تم شراء  ال  غير الوسيط 

السلعة   بهاشترى    ذي ال بالثمن المؤجل    للبنكيصبح بذلك مدينا  على أن    على ما يحتاجه من نقد 
 أعلى مما حصل عليه من نقد.  والذي يكون 

عبر التورق سيولة  الهذه  تاجه من  يحما    وقام بتحصيل  إلى السيولة المالية  التشاركيإذا احتاج البنك   .1.4
هو الممول من   فيها  ويكون العميلالتورق العكسي،    فإن هذه العملية يطلق عليها اسم  المنظم

بثمن حال السلعة  البنك  وبعد أن يشتري  ،  سلعةله  بأن يشتري    التشاركيبنك  توكيل الخلال  
من العميل   أو يشتريها  مرابحةبثمن آجل    لنفسه   هذه السلعة   ببيع   العميل بصفته وكيلا عن  يقوم  

 ا إعادة بيع السلعة إلى السوق التي تم الشراء منه  فيما بعد  يتم  على أن  بثمن آجل مرابحة،   مباشرة 
، وهذه العملية قد تجري بين غير الوسيط الذي تم شراء السلعة منه أولاآخر    لكن عبر وسيط

بين   وقد تتم،  من جهة أخرى  من الأفراد والمؤسسات  ا وعملائهمن جهة وبين    ةالتشاركي  البنوك
  ة أنفسها. التشاركيالبنوك  
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عبارة عن   من حيث كونها   التقليديتختلف عن التورق    االعملية التورق المنظم لأنهيطلق على هذه   .1.5
إطار تنظيمي مبني ضمن    مسبقا  ةدد والمح  ببعض بعضها    المرتبطالشكلية  عقود البيع  من    سلسلة
وتمر بمراحلها   حقيقية  بيعال  معاملات   تكونالتورق الفردي    في ، بينما  بين هذه العقود  المواطأةعلى  

   طبيعية.ال
 أحكام التورق: .2

 ابجوازه  ويحكم  المعاملة تقليدي على  اسم التورق ال  يطلقالجواز، ولكن لالتقليدي  الأصل في التورق  .  1.2
  هي كالآتي:  و الإضافية،    بعض الشروط من توفر  لشروط الصحة  هذه المعاملة  بعد استيفاء عقود لا بد  

ذهبا أو فضة   يصح أن تكون فلا  من السلع الجائز بيعها نسيئة،  محل العقد  . أن تكون السلعة  1.1.2 
 أو نقودا. 

 موجودة ومعينة عند إجراء العقد.   المباعة  أن تكون السلعة .  2.1.2 

 وألا تكون هناك مواطأة على إجرائها.. أن يكون كل عقد مستقلا عن الآخر  3.1.2 

 أو حكميا.  حقيقيا  قبضاالسلعة من قبل المشتري    قبض. أن يتم  4.1.2 

  . ألا تعود السلعة إلى بائعها الأول من خلال المواطأة على ذلك. 5.1.2 

السلعة   للعميل الذي اشترى لا بد    حكم التورق التقليدي   التشاركي التورق الذي تجريه البنوك    لإعطاء .  2.2
البنك    الأول  من قبل بائعهاتدخل    أي  دون بمحض إرادته  ببيعها  بثمن آجل من أن يقوم   أو من قبل 

 .التشاركي

بصورة تؤدي ادية  تيعمن أدوات التمويل والاستثمار الالا يجوز إجراء وتسويق التورق التقليدي كأداة  .  3.2
 المنظم.   التورقنفس نتائج  إلى  

حاجته إلى السيولة المالية أو لإعادة جدولة   لسد إجراء التورق المنظم إلا    التشاركي. لا يجوز للبنك  2.4
أن   أو   أن يتم إيجاد بديل شرعي   ة، وذلك إلى سابقالتمويل  ال  ات الديون المتعثر وفاؤها والناشئة عن عملي

  بتلبية   التشاركيالبنك    يقوموالأساس أن    .جراء التورق التقليدي ظيمية تسمح بإتنإدخال تعديلات    يتم
المالية   ه تحاج السيولة  خلال  أولا   إلى  الاستثمار    من  الأخرى والتمويل  صيغ  حسابات   الشرعية  كفتح 
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، فإن تعذر ذلك واضطر إلى إجراء عملية التورق المنظم الصكوك وغيرهاكو   ة التشاركياستثمارية في البنوك  
  فعليه أن يختار أولا بنكا تشاركيا آخر لإجراء التورق معه.

 : الأحكام الشرعيةمستند  

 المستند الشرعي لأحكام التورق التقليدي:  .1

 سلعة حقيقية ل  شراءعمليات بيع و   القائم علىذهب أكثر الفقهاء إلى جواز التورق التقليدي )البسيط(  
والذي دفعهم إلى القول بالجواز ،  الحصول على النقد   بغيةبين الأطراف وذلك    من غير مواطأة حقيقية  

حقيقية السلعة المباعة في التورق  ف،  معاملة بيع وتجارة حقيقية  التقليدي  تجعل من التورقالتي    بعض التفاصيل
على إجراء   أي شرط أو اتفاق مسبق  يوجد  لا و   إلى المشتري   بالعقد  تنتقل  ة هذه السلعة وملكي  موجودة و 

 .التورق

فإن تم إجراء عملية التورق يجب ألا تعود السلعة المباعة فيه إلى بائعها الأول بالتواطؤ،  ولصحة التورق  
إلى العينة التي وإن كانت في الظاهر وسيلة   تنقلب إلى  هذه العملية  بحيث تعود السلعة إلى بائعها الأول فإن 

 معاملة ليس القصد منها في للوصول إلى النقد والخلاص من الربا إلا أنها في الحقيقة استخدام للسلعة في 
الحقيقة البيع والشراء، وبما أن الغاية من إجراء هذا النوع من التورق الوصول إلى الربا فإن حكمه عدم 

 الجواز. 

شترط في ي  وبالتالي  ،أن يتم بيعها نقدابعض السلع يجب  فإن  في الفقه الإسلامي  نظرا لخطورة شأن الربا  
الشروط توفر  اشتراط    أنكما  بيعها نسيئة.  أن تكون من السلع الجائز  في عقد التورق  السلعة المشتراة نسيئة  

    .أمر بديهي التورق  التي يتضمنهاالعامة لصحة العقود في المعاملات  

 المستند الشرعي لأحكام التورق المنظم:  .2

عبر الأسواق في يومنا  تجريه بعض المؤسسات المالية    شكل التورق المنظم الذي   بين   روق جوهرية هناك ف
حصول و في التورق المنظم    لبيع والشراءافانتفاء قصد  ،  الذي أصله الجوازالتقليدي    وبين التورق   المنظمة

المتورق   جعلو بعض المعاملات الشكلية على السلعة المباعة    تسجيلالاكتفاء بمن خلال  المتورق على النقد  
ببيع   التشاركيوقيام البنك  مقابل الأجل  المبلغ    من حيث ازدياد  ويبالقرض الرب  على نحو شبيه  مدينا  بذلك
 تورق لجميع خطوات الوالتخطيط المسبق    نيابة عنه بثمن حال    ثم إعادة بيعها   بثمن آجل   للعميل   السلعة
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فإن من جانب آخر    . ببيع العينة التي منعه معظم الفقهاءما يكون  أشبه  ا التورق  يجعل من هذ   هذا كل  
 ، لقرض الربوي الذي يقدمه البنك التقليديل  كمعادلإلى حد كبير   يبدو ونتيجته يجعله  التورقغرض هذا 

ة القائمة على التجارة الحقيقية والاستثمار التشاركي تناقض مع فلسفة البنوك  ي  التورق المنظم  فإنوبالتالي  
 وتجنب الربا. 

وبشرط ألا يتحول مع استيفاء شروط صحته،    الحاجةإجراء التورق التقليدي عند    ةالتشاركيبإمكان البنوك  
 التورق التقليدي   تحول فالمسبقة على إجراء خطواته،  إلى تورق منظم من خلال المواطأة    التقليدي   التورق

وبالتالي ة، التشاركيتي نشأت على أساسها البنوك ال الشرعية عايير الممبادئ و ل ل مخالفا   ه يجعل  إلى تورق منظم
 . للتمويل والاستثمار  اعتياديةه أداة  تسويق مثل هذا التورق على أن  الصوابليس من  

 فمجموع ، فيه  شروط صحة التورق التقليدي   توفرغير جائز لعدم  الذي يتم إجراؤه في يومنا التورق المنظم
يحمل صفة القرض تطبيقات التورق المنظم  بل إن بعض    بيع العينة المحرم، فضي إلى  ي  هذا التورق   معاملات 

تنظيمية  التعديلات  الإلى حين إيجاد أدوات شرعية بديلة وإدخال  و قيقي فيه،  الحبيع  العقد    لانتفاءالربوي  
، الحالة في حالتين وضمن ضوابط محددة إلا    التورق المنظم  جراءبإ السماح    عدميجب  تسمح بذلك  التي  

من   التشاركيالبنك   معاناة الحالة الثانية: هي حالة  و الديون المتعثر وفاؤها،  الأولى: هي حالة إعادة جدولة  
على قاعدة "الضرورات تبيح   مبني   في الأصل غير الجائزة  السيولة المالية، والسماح بهذه المعاملة  في    عجز

مبني على قاعدة "الضرورة تقدر بقدرها" التي تقتضي السماح فهو  المحظورات"، أما حصر الجواز بحالتين  
الأقصى د  الح  تعيين الرسمية المعنية    السلطة بإمكان  وك،  في حدود الضرورة وعدم جواز تجاوز ذل  بالمحظور 

 الواقع الاقتصاديوضع البنك و من خلال مراعاة    وفقا لمبدأ الضرورة به في هاتين الحالتين   المسموح لتورق ل
       .الراهن

البنوك     تلبية  التشاركيعلى  على  تعمل  أن  مالية  سيولة  إلى  التي تحتاج  فتح أولا من خلال    احتياجها ة 
أو إصدار الصكوك الاستثمارية أو غيرها من الأدوات الاستثمارية   ةالتشاركيحسابات استثمارية في البنوك  

  في حال عجز هذه الأدوات عن سد حاجتها.وعليها ألا تلجأ إلى التورق إلا  الشرعية،  

 له بتلبية حاجته من السيولةالسماح  من ثم  من عجز في السيولة المالية و   التشاركيمعاناة البنك     حالة في
 التورق   لإجراء  ا آخر تشاركيبنكا    أولا   أن يختار   التشاركي ى البنك  ينبغي علاللجوء إلى التورق  من خلال  
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حدود حاجة   ضمن يكون محصورا  ة يجب أن  التشاركيالتكافل بين البنوك    يستهدفالجواز الذي  ، وهذا  همع
 .التشاركيالبنك  

الصواب   من  إلى  ليس  المنظم  التورق  مرابحة  و   شكليةخطوات  تقسيم  أو  المرابحة  مسمى   السلعإطلاق 
(commodity murabaha  )  بناء الخطوات  إحدىعلى  عليه  هذه هذه  مثل  إطلاق  لأن   ،

 يعطي انطباعا خاطئا بأن المقصود من المعاملة المرابحة لا التورق.   على التورق المنظم  المسميات

إجراينتضم ومحاولة  العقود  من  للعديد  التورق  العقودء    التورق  هذه  الصيرفة   عبر  مبادئ  مع  يتناقض 
تتم فيها  و لمشترين  با تجمع البائعين  إنشاء أسواق  على  صناع القرار  أن يعمل    نسمن المستح  لذاة،  التشاركي

من المستحسن و   ، عند الحاجة  فيهاجراء التورق التقليدي  يسمح بإ مما    حقيقية،  عمليات البيع والشراء بصورة 
 بديلةشرعية  أدوات  على تطوير    أن يعملواو   ،اللازمة لذلك   اللوائح التنظيمية  صناع القرار  أن يصدر كذلك  

     . تقتضي ذلكإصدار اللوائح التنظيمية التي  و 

 أعلم بالصواب والله تعالى  

 

 

 

 

 


